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 الربــاط – أعلن وزير الثقافة والشـــباب 
والرياضـــة المغربي عثمـــان الفردوس عن 
ولادة شـــركة إعلاميـــة قابضـــة عموميـــة 
ضخمـــة، تضـــم جميـــع وســـائل الإعلام 
المملوكة للدولة وفق هيكلة جديدة لقنوات 
القطاع العمومي، لتحســـين جودة الإنتاج 
الإعلامي الوطني وخلـــق هوامش جديدة 

للتمويل والتنمية.
ويضم الهيكل الإعلامي الجديد الشركة 
الوطنيـــة للإذاعة والتلفزيـــون المكونة من 
ثماني قنـــوات عمومية، والقنـــاة الثانية، 
وقناة ”ميدي 1“ التي تعتبر ملكية مشتركة 
للحكومـــة والقطاع الخـــاص. ويأتي ذلك 
في إطـــار ”خارطة الطريـــق 2024“ وضمن 
اســـتراتيجية تنميـــة القطـــاع الســـمعي 

البصري العمومي المغربي.
هي أحد الأشكال  و“الشركة القابضة“ 
القانونية للشـــركات، ولا تمارس أنشـــطة 
إنتاجية أو خدمية بشـــكل مباشـــر، وإنما 
تتملك شركات أخرى كليا أو جزئيا، مقابل 
الحصـــول على أرباحهـــا أو جـــزء منها، 

باعتبارها مساهما.
وقـــال الفردوس في عـــرض قدمه أمام 
لجنـــة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس 
النـــواب المغربـــي، إن هيكلة هـــذا القطاع 
ســـتتم وفقا لمنطق يسمح لمســـاهم الدولة 
بإدارة ممتلكاته بشـــكل استراتيجي طبقا 

لرؤية متكاملة.
وســـيتم التعاقد بين الدولة والشـــركة 
الوطنيـــة للإذاعـــة والتلفزيـــون من خلال 
برنامج متوازن يتضمن خطة دعم مفصّلة 
بالتزامـــن مـــع تحديـــث دفاتر الشـــروط، 
وتخفيف القيـــود الاقتصادية عندما يكون 
ذلك ممكنا، وكذلك التكيّـــف مع التطورات 

التكنولوجية.
وتتضمن الخطة تقديم مشروع تعديل 
النظـــام القانونـــي والتنظيمـــي للقطـــاع 

الســـمعي البصري، وتشـــجيع الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى اســـتخدام 
الإعلانـــات الســـمعية البصريـــة لتقويـــة 
العلامات التجارية الوطنية، بالإضافة إلى 
إرساء سياسة المنافسة والمنصات الرقمية، 
واعتمـــاد نظام ضريبـــي قطاعي أكثر عدلا 

وفعالية.

وكشـــف الفردوس الذي تشرف وزارته 
على قطاع الاتصال، في النشرة الإخبارية 
للقناة المغربية الأولى، أن مشـــروع هيكلة 
القطـــاع العمومـــي بـــدأت دراســـته منـــذ 
ســـنوات، إلا أن تداعيـــات جائحة كورونا 
عجّلت بإخراجه إلى النور، وأن من أهدافه 
الرئيسية ”الجودة الإعلامية فردا وعائلة، 
وتحقيق إعلام قريب من تطلعات الجمهور 

المغربي“.
واعتبـــر الوزيـــر أن الجائحة شـــكلت 
تهديدا لنمط الاستهلاك السمعي البصري 
المغربي، وخلقت تغييرات كبيرة أثرت على 
الموارد الإعلانية، لكنها بالمقابل كشفت عن 
حاجـــة المواطن للقطـــاع العمومي، إذ لجأ 
المغاربـــة إلى قنواته بحثا عـــن المعلومات 

الموثوقة.
وأشـــار إلـــى مـــا اعتبـــره ”مصالحة 
المواطنين مع القطب العمومي حيث أصبح 
التلفزيـــون العمومـــي عضوا فـــي العائلة 
خاصة خـــلال الجائحة حيـــث تجاوزنا 4 

ساعات ونصف من المشاهدة يوميا“.

واستنادا إلى بحث للمندوبية السامية 
للتخطيـــط، فـــإن 90 في المئة مـــن المغاربة 
اعتبروا التلفزيـــون العمومي المغربي كان 
أفضـــل مصـــدر للمعلومـــة الصحيحة في 

الشهور الماضية.
القابضـــة  الشـــركة  إنشـــاء  وســـيتم 
الجديدة بشكل تدريجي، وأضاف الفردوس 
أن المشروع ”جاء في ظل الانخفاض الكبير 
فـــي مـــوارد القنـــوات لصالـــح المنصات 

الرقمية“.
ويســـتخدم 84 فـــي المئة مـــن المغاربة 
تطبيق واتساب و15 مليونا إنستغرام، ما 
انعكس سلبا على القنوات الوطنية، حيث 
سُـــجّل انخفاض في مـــوارد القناة الثانية 
مـــن الإعلانات، وهو ما ســـاهم في ارتفاع 

ديونها.
 “gafa” وتســـتحوذ المنصـــات الرقمية
علـــى 80 فـــي المئة مـــن ســـوق الإعلانات، 
وتؤثر علـــى النموذج الاقتصـــادي لقطاع 

الإعلام العمومي بالمغرب.
وبحســـب أرقام رسمية لعام 2018، فإن 
حصة التلفزيون من سوق الإعلانات كانت 
تشـــكل 37 في المئة وهـــي تتجه في منحى 
تنازلي بســـبب المنافســـة التـــي تفرضها 

المنصات الرقمية العالمية.
وأعـــرب الفردوس أن ”ســـوق الإعلان 
الوطني هو ســـوق بطيء وبه عدد محدود 
جدا من المعلنـــين، بالإضافة إلى زيادة في 
الحصة الاستثمارية الإشهارية المخصصة 
للوســـائل الرقمية والتي تجاوزت نســـبة 

الـ80 في المئة“.
وأشـــار الوزير إلى أن مشـــروع إعادة 
هيكلة القطب الإعلامـــي العمومي هو قيد 
الإنجـــاز والدراســـة، مؤكدا ”أنه مشـــروع 
كل المغاربة وليـــس فقط قطاع الاتصال أو 

الاقتصاد“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالقطاع الســـمعي 
البصـــري العمومـــي، يراهن المســـؤولون 
المغاربـــة على رضـــا الشـــباب باعتبارهم 

جمهور الغد.
 وتســـعى الاســـترتيجية الجديدة إلى 
اســـتقطاب هذه الشـــريحة الأساســـية من 
الجمهـــور. وتتمثـــل فـــي إنتـــاج محتوى 

إعلامي أفضل من خلال التطوير المستمر، 
والتركيـــز على إعـــلام قريب مـــن الناس، 
والتكنولوجي،  الرقمي  التحول  وتســـريع 
إضافة إلـــى الحفاظ على تمويـــل القطاع 
الســـمعي البصري الوطني وترشيد تدخل 

الدولة لتجديد رأس المال.
ومن شأن الشراكة بين القطاعين العام 
والخـــاص أن تعزز القدرة علـــى الابتكار، 
حيث تم إجراء دراسة لتحديد حالة السوق 
واتجاهات الاستثمار في القطاعات الثلاثة 
وفهـــم احتياجات وتوقعات المســـتخدمين 

المحتملين للمنطقة.
وأكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد 
والماليـــة وإصـــلاح الإدارة، أن مشـــروع 
إنشاء قطب عمومي في القطاع السمعي 
البصـــري يتماشـــى مـــع إطـــلاق ورش 
إصـــلاح عميق للمرفـــق العمومي بصفة 
بصفة  العموميـــة  والمؤسســـات  عامـــة، 

خاصـــة، بهدف خلـــق تكامل وانســـجام 
بـــين هذه المؤسســـات وتجويد الخدمات 

المقدمة.
وأشار بنشـــعبون في تصريح للقناة 
الأولى إلى أن إنشـــاء قطـــب عمومي في 
القطاع الســـمعي البصري ســـيمكن من 
تقريب ثلاث شركات هي الشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى شـــركتي 

صورياد دوزيم وميدي إن تيفي.
وأوضح أن ”هذا التقارب ســـيمكننا 
من تحقيق مجموعة مـــن الأهداف يمكن 
تلخيصهـــا في مواكبة التحـــول الرقمي 
في المجال الســـمعي البصري، ومنافسة 
القنـــوات الفضائيـــة، وإتاحـــة هوامش 
جديدة للشـــركات للاســـتعمال المشـــترك 
للبنيات التحتية والوســـائل المتاحة لكل 
من هذه الشـــركات من أجل تقديم برامج 

متعددة لكل شرائح المجتمع“.

وخـــلال العامـــين الأخيريـــن تميـــزت 
البرامـــج التلفزيونيـــة الناجحـــة بكونها 
برامـــج من إنتاج مغربـــي 100 في المئة، ما 

يشجع على اعتماد المنتوج المحلي.
وتوقـــف ســـليم الشـــيخ المديـــر العام 
لشـــركة ”صوريـــاد القنـــاة الثانيـــة“ عند 
احترام الأهداف والخطط البرامجية للقناة 
الثانية والقنـــاة الوطنية لعام 2020، ودور 
القناة خـــلال جائحة كوفيد – 19، والتنوع 

المجالي والثقافي واللغوي.
وأشـــار أمـــام لجنـــة بالبرلمـــان عقدت 
الثلاثاء إلـــى مكانة البرامـــج بالأمازيغية 
ضمـــن شـــبكة القنـــاة الثانيـــة، وانخراط 
القناة لفائـــدة المناصفة والنـــوع، وتقييم 
برامج رمضان 2021، بالإضافة إلى تطوير 
النشـــرات الإخباريـــة وتعزيـــز البرامـــج 
الحوارية، ودعم الإنتاج السمعي البصري 

والسينمائي والمسرحي الوطني.

هيكلة جديدة لقنوات القطاع العمومي في المغرب

لمصالحتها مع الجمهور

الإعلام الرقمي ينافس القنوات المغربية

إنشاء شركة إعلامية قابضة للحفاظ على تمويل القطاع وتقليص تدخل الدولة 
أعلن المغرب جمع القنوات التلفزيونية العمومية في شركة قابضة ضخمة 
ضمن خطة وطنية تهدف لإنتاج محتوى إعلامي يستقطب الشباب وتقريب 
الإعلام من الناس، والتســــــريع في التحول الرقمي والتكنولوجي، إضافة 

إلى الحفاظ على تمويل القطاع السمعي البصري الوطني.

رضا الحكومة شرط أساسي 

لمنح البطاقة الصحافية في تركيا

وسائل إعلام إسرائيلية تطالب المنصات 

الرقمية بوقف التحريض ضدها
الصحافيـــون  يخشـــى   – إســطنبول   
في تركيـــا المزيد من القيـــود على عملهم، 
وذلـــك بعدمـــا شـــددت الحكومـــة قواعد 
إصدار البطاقة الصحافية لممارسة العمل 

الإعلامي.
وقال إيرول أوندر أوغلو ممثل منظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ فـــي تركيـــا، إن 
اللوائـــح الجديدة لمنح البطاقة الصحافية 

ستسمح بالمزيد من التعسف.
وأجـــرى الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان تغييـــرات للمـــرة الثانية خلال 
ثـــلاث ســـنوات علـــى تعليمـــات إصـــدار 
البطاقـــة الصحافية لتســـهيل إلغاء هذه 

البطاقات.
وتم نشر القواعد المعدلة لمنح البطاقة 
الصحافية في الصحيفة الرســـمية بتركيا 
الأســـبوع الماضـــي، وتعهـــدت الحكومـــة 

بالعمل ضد ”الدعاية للإرهاب والعنف“.
تغييرات  الرئاسي  المرســـوم  وتضمن 
جديدة علـــى القانون الذي صدر عام 2018 
بشـــأن شـــروط وضوابـــط منح وســـحب 
البطاقة الصحافية، وهو ما أثار ردود فعل 
واسعة في الوســـط الصحافي ومنظمات 
المجتمع المدني واتحادات صحافية تركية 
بشـــأن مدى خطورته على الحريات كونه 
يمهد لإلغاء البطاقات الصحافية لأســـباب 

قد تكون تعسفية وغامضة.
وبحســـب اللوائـــح الجديـــدة، فإنـــه 
يُحظـــر علـــى الصحافيين فعل أي شـــيء 
يلقـــي ”بظلاله على ســـمعة“ المهنة ويضر 
بـ“شـــرفها“. وإضافة إلى ذلك، يتعين عدم 
نشـــر أي محتوى مـــن شـــأنه أن يقوض 

مكافحة أي نوع من الجرائم.
وتتولى مديريـــة الاتصالات المرتبطة 
بالرئاســـة التركيـــة إصـــدار البطاقـــات 
الصحافيـــة فـــي تركيا. وتتيـــح اللوائح 
الجديدة للرئاســـة ودونما قيد أو شـــرط 
أن تمنـــح أو تســـحب وتعلّـــق بطاقة أي 
صحافـــي ودون تفعيل أي عائق إداري أو 

قانونـــي وبما في ذلك تعطيل دور المحكمة 
الإدارية وتدخلها في هذا المجال.

وقال ســـليمان إيرفان أســـتاذ الإعلام 
فـــي  أوســـكودار  بجامعـــة  والصحافـــة 
إسطنبول “في رأيي، يمكن تطبيق القواعد 
الجديدة بسهولة على أي نوع من التقارير 

المعارضـــة“. وأوضـــح إيرفان أنه ســـبق 
تعديـــل قواعد الاعتماد فـــي 2018، وكانت 
النتيجـــة أن كثيـــرا مـــن الصحافيـــين لم 

يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم الصحافية.
جمعيـــة  عشـــرة  إحـــدى  وأصـــدرت 
صحافية، بمـــا فيها جمعيـــة الصحافيين 
المعاصريـــن واتحاد الصحافيـــين الأتراك 
وجمعيـــة الصحافيين الأتراك، الأســـبوع 
الماضـــي بيانا مشـــتركا ضـــد التغييرات 
الأخيرة على اللائحة، واصفة إياها بأنها 
ضربة للصحافة والحريات الصحافية في 

تركيا.
وقـــال البيان ”لقد مهـــدوا الطريق في 
حكومة حـــزب العدالـــة والتنميـــة لإلغاء 
البطاقات الصحافية بسهولة للصحافيين 
الذيـــن ينتقـــدون الحكومـــة عـــن طريـــق 

اتهامات ملفقة وتعسفية“.
الصحافيـــة،  البطاقـــات  وأصبحـــت 
التـــي لا غنى عنهـــا للصحافيين للوصول 
إلى الأخبـــار والتقارير ودخـــول البيئات 
الإخباريـــة، وســـيلة أو أداة للضغط على 
الصحافيـــين مـــن طـــرف الحكومـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة. بحيـــث أن مديريـــة 
الاتصـــالات فـــي 2018 أصـــدرت بطاقـــات 
صحافيـــة لــــ1371 صحافيـــا، فيمـــا ألغت 
بطاقـــات 1238 صحافيـــا، وتركـــت طلبات 
220 صحافيا معلقة منذ ذلك الحين، بحجة 
”القيام بأعمال أو سلوك أو تحركات تمس 
كرامة مهنة الصحافة “ و“التصرف بشكل 

ينتهك الأمن القومي أو الجمهور“.
شـــددت  منفصـــل،  بيـــان  وفـــي 
الجمعيـــات الصحافية التركية على أن 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكم يهدف 
إلى خلق بيئـــة قمعية في البلاد حيث 
يمكنـــه أن يقـــرر من يمكنـــه أن يصبح 
صحافيـــا. وجاء فـــي البيـــان ”لا يمكن 
للســـلطة الحاكمة الســـيطرة علـــى مهنة 
الصحافـــة في تركيا عـــن طريق البطاقات 

الصحافية“.

 القــدس – دعـــت مجموعة من وســـائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية موقعـــي فيســـبوك 
وتويتـــر لاتخـــاذ ”خطـــوة حاســـمة“ ضد 
الإنترنـــت  عبـــر  التهديـــدات  تصاعـــد 
والتحريض علـــى العنف ضد الصحافيين 

من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل.
وأرســـلت 14 جهـــة إعلامية مـــن أبرز 
والصحف  والإذاعية  التلفزيونية  القنوات 
والمواقع الإخبارية في إسرائيل رسائل عبر 
البريد الإلكترونـــي لمحاميها تفيد بارتفاع 
وتيـــرة التهديدات وخطاب الكراهية خلال 
الأســـابيع الأخيرة، وخاصـــة خلال الأحد 
عشـــر يومـــا التي شـــهدت الصـــراع بين 
إســـرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة 

في قطاع غزة.
وكتبـــت نوجا روبنســـتين ”تتشـــارك 
جميع هذه الجهات الإعلامية (…) شـــعورا 
ملحـــا في مـــا يتعلـــق بمســـتوى الخطر 
الـــذي تمثله تلك التغريـــدات والتدوينات، 
وبضـــرورة أن يتخـــذ كل من يهمـــه الأمر 

خطوة حاسمة إزاء ذلك“.
وذكرت شـــركة فيســـبوك الثلاثاء أنها 
أقامت مركزا للعمليات الخاصة هذا الشهر 
للتعامـــل مع المحتوى الذي يجري نشـــره 
عبـــر منصتها حول الصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي وذلك مع تداول مستخدمي 
المعلومات  الاجتماعي  التواصـــل  منصات 
المضللـــة وخطـــاب الكراهيـــة والدعـــوات 

للعنف في ما يتعلق بالصراع.
بالعبرية  متحدثـــين  المركـــز  ويشـــمل 
والعربية للتعامل بشكل وقتي مع النشاط 
مســـتخدمي  وشـــجعت  منصتهـــا،  علـــى 

المنصة على الإبلاغ عن أي محتوى ضار.
وقال متحدث باســـم فيسبوك ”لا نريد 
أن يشـــعر أي أحـــد بتهديـــد أو يتعـــرض 
للمضايقـــة من خـــلال تطبيقاتنا (…) وبما 
أننا نســـمح بتوجيه الانتقاد للشخصيات 
العامـــة كالصحافيـــين، فإننـــا لا نســـمح 
بتهديدهـــم أو مضايقتهم، ونقـــوم بإزالة 

ذلك المحتوى عندمـــا نصبح على علم به“.
وقالـــت تويتـــر إنهـــا تدعـــم الصحافيين 
وتتبنى سياسة واضحة تحظر على الناس 
توجيه تهديـــدات عنيفة ضد الآخرين، إلى 
جانب سياســـات حول السلوك المسيء أو 

ممارسات الكراهية.

وتبرز الرســـائل تغريـــدات وتدوينات 
تدعو لإلحاق الضرر الجسدي بالصحافيين 
الإسرائيليين ووصمهم بالخيانة أو عداوة 
الدولة بطريقة تشجع على ممارسة العنف 

ضدهم أو تبرر له.

وذكـــرت الرســـائل أنـــه وفـــي بعض 
الحالات أدت دعوات التحريض إلى وقوع 
هجمـــات متعمدة علـــى الصحافيين أثناء 

تغطيتهم للأحداث.
وقالت نقابة الصحافيين في إسرائيل 
فـــي بيـــان الأســـبوع الماضـــي إن هنـــاك 
”عـــددا غير مســـبوق من الاعتـــداءات على 
الصحافيين على خلفية العنف المتزايد بين 
اليهود والعرب، والهجوم الصاروخي على 
إســـرائيل والحرب في غـــزة، والتحريض 
المستمر على الإنترنت ضد وسائل الإعلام 

والصحافيين“.
وتعرض صحافيون إسرائيليون العام 
الماضي لسلسلة من الاعتداءات العنيفة من 
قبـــل يهود متدينين غاضبـــين من التغطية 
الإعلامية لانتهاكات قواعـــد مكافحة وباء 

كورونا في وزارة الصحة.
ووقعت ثمانية اعتداءات على الأقل في 
أكتوبر الماضي، تلتها عدة اعتداءات أخرى 
بعد أن تحولـــت الاحتجاجـــات المناهضة 

للإغلاق إلى أعمال شغب

مواقع التواصل سلاح ذو حدين 

تغريدات وتدوينات انتشرت 

على مواقع التواصل تدعو 

لإلحاق الضرر بالصحافيين 

الإسرائيليين ووصمهم 

بالخيانة

90
في المئة من المغاربة اعتبروا 

التلفزيون العمومي أفضل مصدر 

للمعلومة الصحيحة خلال الجائحة

اللوائح الجديدة للبطاقة 

الصحافية ستسمح بالمزيد 

من التعسف
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